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یوم الأحد، الرابع عشر من كانون الثاني للعام 2024، أبرقتَْ المُحامیة ھدیل أبو صالح -عن مركز عدالة-، بالتعاون مع الإئتلاف الأھليّ للدفاع عن حقوق الفلسطین

المُفوّض العامّ للشرطة الإسرائیلیةّ كوبي شفتاي، والمُستشارة القضائیةّ للحكومة غالي بھراف میارا؛ مُطالبةًَ إیاّھما بالتحرّك الفوريّ من أجل وضع حدّ لعملیاّت التفتی

تجُریھا الشرطة في أجھزة الھواتف لسكّان القدس الشرقیةّ. ادّعى مركز عدالة في رسالتھ بطُلان مُمارسات رجال الشرطة ھذه، ذلكَ لعدم التزامھم بمبدأ الشرعیةّ الإدار
أمر قضائيّ ینصّ على إجراء التفتیش؛ ممّا یعُدَُّ انتھاكًا خطیرًا للحقوق الدستوریةّ للفرد وحقوق الإنسان الأساسیةّ؛ نخصُّ منھا الحقّ في الخصوصیةّ والحقّ في حرّیةّ الحر

 

ھذا وَمُنذُ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، تكشفُ توجّھات سكّان شرقيّ القدُس وشھاداتھم المیدانیةّ، عن توقیفھم وتعطیل حركتھم بشكل منھجيّ من قبل رجا

على حاجز حزما، حاجز قلندیا، حاجز ھار جیلو، وبعض الحواجز المُؤقتّة التي تنصبھا الشرطة في القدس الشرقیةّ. لا یكتفي رجال الشرطة بذلك، بل ویشترطون إجرا

الفلسطینییّن من أجل السماح لھم بمُواصلة طریقھم، بما في ذلك إجراء تفتیش لأجھزتھم المحمولة، والذي یشمل تفتیشًا لرسائلھم الشخصیةّ في تطَبیقي واتسآب وتلغرام و
یتُابعھا صاحب الھاتف.

 

جاء في الرسالة أیضًا أنّ الھاتف المحمول والأجھزة الإلكترونیةّ تعُدَُّ مخزناً ھائلاً من المعلومات الشخصیةّ لمالكھا، وعلیھ لا یجوز تفتیشھا إلاّ بموجب أمر قضائيّ

البحث وشروطھ، مع تبیین طبیعة ونوع البیانات التي یسُمح بالانكشاف علیھا أو استخراجھا بھدف الحدّ من ضرر المسّ بخصوصیةّ المُتھّم. لذلك، عادةً ما یتمّ توكیل

التقنیةّ اللازمة لأداء ھذه المُھمّة، وھوَ ما لا یحدث في القدس الشرقیةّ. لذلك، یعتبر تفتیش رجال الشرطة للھاتف في الحیزّ العام، انتھاكًا سافرًا لحقّ صاحبھ بالخصوصیةّ
على جمیع المعلومات الموجودة في الھاتف، وكل ذلك بشكل ینُافي القانون.

 

علاوةُ على ذلك، شدّدت الرسالة على عدم قانونیةّ تصرّف الشرطة عندَ إعاقتھم لحركة الفلسطینییّن في القدس الشرقیةّ، ذلكَ أن تقیید حرّیةّ الفرد الشخصیةّ في التنقلّ قا

والغرض منھ بشكل مُسبق ومُدعّم بالدلائل، كالاشتباه في ارتكاب جریمة أو لمنع ارتكاب جریمة. بالطبع، ھذا لیسَ الحال في ھذه القضیةّ، ذلكَ أن التقیید المفروض عل

اعتباطی�ا، ولا یستند لأي شبھات بارتكاب جرائم. 
 

لُ عقاباً جما ختامًا، ترقى سیاسة المُماطلة والعرقلة المُتعمّدة والانتقائیةّ لحركة الفلسطینییّن في القدس الشرقیةّ إلى درجة التصنیف العرقيّ العنصريّ المحظور، بل وتشُكِّ

ھذا بالإضافة لما في ھذا التفتیش العلنيّ من انتھاكات لحقھّم في الكرامة الإنسانیةّ واستقلال الفرد، ذلكَ أنھّ یوُصم أمامَ أعینِ المارّة بتھُمة ارتكاب فعلٍ إجراميّ، على

تستعرض ولو عِلَّةً واحدة لتبریر تفتیشھم لھ.

 
وفي تعقیبھا على ھذه المُمارسات والسیاسات الشُرطیةّ العنصریةّ، صرّحت المُحامیة ھدیل أبو صالح بقولھا "تنتھج شرطة القدس منذُ قرابة الأربع أشھر، سیاسة تفتیشا

سكّان القدس الشرقیةّ من خلال عرقلة حركتھم وتفتیش ھواتفھم دون أي مُبرّرات قانونیةّ لذلك، بشكل یخُالف  القانون الدوليّ ساري المفعول في القدس الشرقیةّ. عدا عن

الأساسیةّ للفرد وتنتھك خصوصیتّھ، فإنھّا تقع أیضًا في إطار التصنیف العرقيّ العنصريّ، وتسُھم في موضعة سكّان القدس الشرقیةّ في موضع المُتھّم. ھذا كُلھّ یعكس

فرضَ عقاب جماعيّ ضدّ سكّان القدس كردّ فعل على الحرب الجاریة، وذلكَ باعتبارھم امتدادًا للشعب الفلسطینيّ في كافةّ المناطق الجغرافیةّ".
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